
 الالتـــزام   احكـــام                   
-: النظرية العامة للالتزام لها شقان    *

.لماذا الالتزام      .. . .. .. . .. .. .   مصادر الالتزام    -: الاول  
.بماذا التزم  ... . .. .. . .. .. . .  احكام الالتزام   -:الثاني 

كلمة الالتزام اذا اطلقت كان المقصود منها الالتزام            
. المدني والمشمول بدعوى تحميه  

بمجموعة القواعد العامة التي    : يقصد بأحكام الالتزام     
. تحكم الالتزام    

هو واجب قانوني على المدين ان   : المقصود بالالتزام    
. يقوم بعمل او يمنع عن القيام بالعمل



الالتزام له انواع كثيرة يبذل عناية وتحقيق نتيجة، مدني، طبيعي،                              
. والالتزام الايجابي        

 الالتزام المدني يشتمل على عنصري المسؤولية والمدنية                        -
.    كالامتناع عن المنافسة          

 الالتزام الطبيعي يشتمل على المدنيون دون المسؤولية ولها                           -
-: خصائص    

الوفاء به بعد وفاء لما في الذمة وليس له استرداده                          . 1  
. اذا تعهد المدين بالوفاء به تحول الى التزام مدني                    . 2  
لا تحدث مقاصة بين الالتزام المدني والطبيعي ولا    تجوز                      . 3  

 كفالتة لان ذلك قد يؤدي الي اجبار المدين على التنفيذ وهذا غير                    
. جائز   

عند عدم وجود نص يحدد الالتزام الطبيعي فالسلطة للقاضي                   . 4  
. وفقاً لمعيار موضوعي         

 



الالتزام الطبيعي يقع في مرحلة وسط بين الواجب الاول                         *  
. والالتزام المدني       

ينبغي ولا يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام والآداب                        *  
مثلاً فهو واجب اولي اعتبرته الجماعة في                      /كدين القمار   
. منزله سامية    

الاحسان للفقير واجب اولي لكن مساعدة الاب لابنته مثلاً او                           •
. ابنه في زواجة التزام طبيعي           

لا يتصور ان يكون الالتزام الطبيعي مضموناً برهن اذ لا                        •
يعقل ان يكون الحق العيني التبعي افضل من التزام                       

.  الاصلي  
اذا كان الالتزام المدني باطلاً كالوعد يتقدم مبلغ مالي لقاء                         •

.  عمل غير مشروع عند اذن لا يتخلف عنه التزام طبيعي                   



-: تطبيقات الالتزام الطبيعي              
الالتزام المدني بعد سقوطه بمدة التقادم             :  ينص القانون       - 

. يتحول الى طبيعي         
كواجب عدم الاضرار بالغير، وواجب عدم                 :   لم ينص علية      - 

. الاثراء على حساب الغير         

 فإذا تسبب شخص في ضرر اخر ولم يستطيع هذا الاخر             -
اثبات المسؤولية، لكن هذا الشخص قد يقوم بتعويض يوحي                           
من ضميره عند اذن هو يقوم بالتزام طبيعي وليس تبرعاً،                         

مع بيان موقف من           (وهكذا في حالة الفاعل غير المميز             
) .  الاردن 



ايضاً قد لا تتوفر شروط دعوى الاثراء التي يقام بناءً         -
 يدع من اثرى المبـاح للأخـر          عليها الدعوى ومع ذلك 

وعند ائذن هو يؤدي التـزام طبيعـي للأخـر شروطهـا    
اثراء، اقتصار، عدم وجود السبب القانوني لذلك، وهكذا في                       
الالتزامات التي ترقى في وعي وضمير الجماعة الى مرتبة                       
الالتزام الطبيعي كالتزام شخص بالنفقة على اقارب لـه لا                    
يجب عليه نفقتهم فإذا وصل الواجب الخلقي فـي ضميـر                    

. الجماعة الي حد  وجوب الوفاء به كان التزاماً طبيعياً                            
                      



اثار الالتزام الطبيعي                                
 لا يجوز تنفيذ الالتزام الطبيعي حيزاً بين المدين بطريقة مباشرة او  . 1 

) .كالحق في الحبس(غير مباشرة 
.لا يسترد المدين ما وافه باختياره ما صدر ان يوفي التزاماً طبيعياً . 2 
قد يتحول لالتزام مدني اذا تعهد المدين بذلك وهذه مسألة واقع    . 3 

.يتثبت منها القاضي   
لا مقاصة بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني، فمن كان دائناً . 4 

.بطبيعي، ومديناً بمدني  لا يجوز له التمسك بالمقاصة    
لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية او عينية لأن ذلك قد      . 5 

يؤدي الى اجبار الكفيل على الوفاء ثم يرجع الكفيل على المدين     
الأصلي فتكون في الشيء قد اجبرنا المدين على الوفاء بالتزام 

التحدث عن  (طبيعي كما لا تجوز ترتيب رهن تأميني او حيازي    
  ).نفس الاسباب السابقة) (الكفالة الشخصية او العينية والتأمينات



                         الالتزام المدني     
هو الصورة المألوفة للالتزام وهو ما ينصرف اليه الذهن اذ                   •

. اطلق اللفظ  
. الالتزام منطقياً نشأ لينفذ اما اختياراً او اجباراً عن المدين                         •
 -: طرفا الوفاء      •

المدين   /       الموفي  
      وهو اما ان يوفي بنفسه او بواسطة وكيل عنه وقد يكون                         
من فضولي او شخص ليس له مصلحة عندئـذ للدائـن ان                    
يرفض منه ذلك وإذا كان الموفى ناقص الاهلية فمن الممكن                     

.  ان يكون الوفاء عن طريق وصية                 



الدائن    / الموفى له       
     وهذا فقط لأجل شرط ثبوت صفته كدائن وقت الوفاء، وقد                     
ينيب الدائن شخصاً عنه في استيفاء الدين وعلى الوكيل ان                              

فـإذا  ) كأن يقدم مخالصة بذلك          (يقيم الدليل على صفته هذه          
كان الموفي له ناقص الاهلية وجب على الموفـي ان يفـي                      

. لنائبة القانوني         
اذا رفض الدائن وفاء المدين متعنتـاً فـي ذلك فقـد كفـل                -

المشروع للمدين طرقاً معينة كما يأتي، وقد تواجه المـدين                      
صعوبات في ذلك عدم معرفة عنوان الدائن او عدم وجـود                       

. نائب له يقبل عنه الوفاء              



أي توصية انذار للدائن يبين فيه استعداده للدفاع                   : الاعذار     
-: ويحدد فيه مدة مناسبة لذلك، ويترتب على ذلك                 

).وصول الانذار( ان يتحمل الدائن تبعة الهلاك منذ ذلك التاريخ                    . 1

. وان يقف سريان الفوائد           . 2
يمكن للمدين ان يطلب تعويضاً لنعت الدائن نتيجة الاقرار                           . 3

. التى اصابته       
وهذه موضوعات تتعلق بأصول               ( الايداع والعرض الحقيقي       * 

، ولا يكفي الانذار ولكن لابد وان يقترن             ) المحاكمات المدنية        
معه العرض الحقيقي وعندئذ للمحكمة ان تقول حكمتها في                    

.  ذلك



الوفاء يكون بنفس الشيء اذا كان محدوداً                : محل الوفاء    -
. بالذات او بنوعه اذا كان محدداً بنوعه                

ليس للمدين ان يجبر الدائن على              :  عدم جواز تجزئة الوفاء        -
. قبول وفاء جزئي لحقه مالم يوجد اتفاق او نهي بذلك                         

الاصل ان يوفي الدين فوراً كل مستحقه لأداء                 : زماء الوفاء   -
ما لم يكن معلقاً على شرط او مضافاً الى اجل، لمن يوجد                        

شرط )  عن طريق القاضي        -نظرة المسيرة  ( حالات استثنائية            
ألا يكون هناك نص يمنع ذلك كما في حالة الدين التجاري،                      

، والا   ) سلطة للقاضي    ( وان تكون حالة المدين تستدعى ذلك                 
يلحق الدائن ضرر جسيم من ذلك، وان يكون لذلك اجـل                      

. معقول وليس طويلاً        



التفرقة بين القواعد الامرة والمكملة تحدد دائماً                 :  مكان الوفاء    -
ادارة المتعاقدين الصريحة او الضمنية، فإذا لم تبين الادارة                           
ذلك وكانه شيئاً معيناً بالذات كان وفاؤه في موقعة كما في                            
العقار، وإذا كان شيئاً معنياً بالنوع فيكون الوفاء في موطن                               

). بالذات مثل العقار والماس          ) بالنوع مثل الكمبيوتر            ( المدين    
الاصل انها له المدين الا اذا وجد اتفاق بغير               : نفقات الوفاء    -

. ذلك او نص قانوني         
 عبء الاثبات يقع على المدين، فهو الذي                  :اثبات الوفاء     -

. يثبت براءته من الالتزام           



) الوفاء الاعتياضى         (التنفيذ بمقابل                       
     هناك اسباب ينقضي بها الالتـزام، منهـا في القانـون                         
الاردني الوفاء بمقابل، المقاصة، اتحاد الذمة، ويضاف الى                       

. ذلك في القانون المصري التجديد ، والإنابة في الوفاء                      

قبول الدائن من المدين في استيفاء حقه                :       الوفاء بقابل معناه           
. شيئاً اخر خلاف الشيء المستحق اصلاً                

. .. . شروطــة    
ان يعطي المدين للدائن شيئاً بديلاً غير الشيء المستحق                     .  1  

. اصلاً  
. ان يقبل الدائن ذلك       .  2  



-: الطبيعة القانونية للدفاع بمقابل           
     يوجد خلاف الفقه حول هذا الموضوع والرأي الغالب أنه                   

نظام قانوني مختلط بين التجديد والوفاء عن طريق نقل                               
فهو اتفاق على تجديد الدين بتغيير محله ففيه يقبل                      . . . الملكية   

الدائن انقضاء حقه القديم نظير انشاء دين جديد حتى وان تم هذا                         
. التجديد في الحال        

     والرأي الذي نرجحه انه تصرف قانوني من جانبين هدفه                        
استبدال أداء بأداء، فهو عقد بين طرفين يقبل الدائن بمقاضاة أن                            

يأخذ بدلاً من الأداء المتفق عليه شيئاً أخر ويقرر انه استوفى                       
.  بذلك حقه  



             الاحكام المتعلقة بالوفاء الاعتياضي            
     هي طريقة من طرق انقضاء الالتزام حين يصبح المدين                   
دائناً لدائنه فينقضي المدينين بقدر الاقل منهما، فهي سبب                        

الانقضاء دينين متقابلين بين نفس الشخصين بقدر الاقل منهما،                            
فهناك اذن شخصية كل منهما مدين ودائن للاخر وبدلاً من أن                        

. يوفي كل منهما دينة للاخر ينقضي الدينان يقدر الاقل منهما                      
      فالمقاصة وفاء مزدوج مبسطاً، ولذلك يكثر استعمالها في                       

. . . المواد التجارية خاصة في الحسابات الجارية                    
 كما أن لها أجمعياتها في المعاملات الدولية حيث تسوى الحقوق                               -

. المتبادلة بين الدول بدلاً من نقل النقود              



كما تعد بالنسبة لكل طرف من طرفها بمثابة ضمان للوفاء                          -
تحميه من مزاحمة باقي دائن الطرف الاخر فتجعله في مركز                   

ممتاز فهي حاله من الحالات النادرة التي يتمتع فيها الدائن                        
. العادي بامتياز فعلي على الدائنين الآخرين                

والمقاصة تقترب من انظمه اخرى مثل الدفع بعدم التنفيذ                    -
والحق في الحبس اذ تعتبر هذه الانظمة الثلاثة قائمة على                      

اته لا يجوز للشخص أن يستوفي ماله من                  ”فكرة واحدة وهي    
مدينة الا اذا هو نقداً ما هو مدين به، وآياً كان هناك اختلاف                      

بينهم في التفاصيل اذ تعتبر المقاصة وسيلة وفاء وانقضاء                               
للدين بينما هما لا يؤديان لذلك فهما امتناع مؤقت فقط عن                          

. تنفيذ الالتزام     
. المقاصة تنطبق على كل الديون أيا كان مصدرها                  -



أنواع المقاصة                                 
     قانونيه تتم بحكم القانون، ثم اتفاقيه بإرادة الطرفين، عند                               
تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية ثم قضائية التي                         

. يحكم بها القاضي عندما يتخلف شرط من القانون ايضاً                           
أي ليس للقاضي سلطة تقديرية اذا        : المقاصة القانونية        :  اولاً   

توافرت شروطها وطلبها احد الخصوم، هي نوع من الوفاء                           
-: القهري يتم بقوة القانون ولها شروط معينة                

اي ان كل من الطرفين دائناً ومديناً للآخر                 :   دينان متقابلان      1.
لا يجوز للوكيل اجراء          (في نفس الوقت وبذات الصفة          

المقاصة بين حق مؤجله ودينه وأيضاً لا يجوز لشريك بين                          
) .  حق الشركة وبين دينه       



لا تجوز المقاصة اذا كان احد الطرفين مديناً للآخر بصفته                     -
. الشخصية ودائناً له بصفته وصياً أو وكيلاً أو وارثاً                        

متى وجد ديناً متقابلاً بالمعنى المتقدم تقع المقاصة حتى ولو                           -
لم يكن بين نفس الشخصين، وقد أثيرت مسألة المقاصة                      

بالنسبة للدولة، والبرامج انه يتعين للمطالبة بها بأن يكون                                 
الحق والدين متصلين بجهة أو هيئة واحدة فلا يجوز لمن                          

كان دائناً لمصلحة حكومية وديناً لمصلحة أخرى ان يطلب                           
المقاصة في مواجهته اخيره، المدين أهلاً للوفاء أو الدائن                        

أهلاً للاستيفاء لان المقاصة وفاء وهي واقفة مادية لا                   
. تصرف قانوني        

.    وتقع المقاصة ولو اختلف سبب الدينين                



عادة تقع المقاصة بين النقود، لكن يمكن                :  دينان متماثلان       . 2
ان تجري بين مثليات تقطن ومتجسدين في النوع ودرجة                         
الجودة لكنها لا تقع في الالتزامات بعمل او الامتناع عن                    

العمل، يجب ان يكون كل من الدينين نقوداً او مثيلات                          
متخذه في البيوع والجودة وهذا أمر طبيعي لأن المقاصة                  
. تؤدي الي انقضاء الدين ومن ثم لا بد أن يكون مثل الآخر                      

  ولذلك لا تقع المقاصة بين دينين مختلفا المحل، مثلاً مبلغ من                       
ولا تبين مثليات مختلفى النوعية                    . . .  النقود وكمية من القمح        

او الجودة  او الصنف، ارز صيني ارز كوري، او سيارة                
. ومبلغ نقدي   



ولا تجوز المقاصة في الالتزام بعمل او امتناع عن عمل                         -
حيث يجب لوقوع المقاصة ان يكون محل الدينين التزاماً                             

. بإعطاء اشياء مثلية            
فلا مقاصة     :  صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضاء              .  3

بين التزام مدني وآخر طبيعي او بين التزام طبيعي وآخر                           
) . كأن مضت عيه مدة التقادم          ( طبيعي    

الغرض من ذلك منع المدين من اثارة            :  خال من النزاع       . 4
موضوع مصطنع حتى تقع المقاصة، وذلك يلزم أن يكون                        

جدية  (  كل من المدينين محققاً في وجودة، ومحدد المقدار               
فلا مقاصة بين دين خال ودين              )   النزاع يحددها القاضي       

معلق على شرط لأن الثاني في فترة التعليق يكون احتمال                          
غير محقق كما ان المضرور لا يستطيع اجراء المقاصة                 



   بين حقه في التعويض قبل مرتكب الفعل الضار وبين ما                         
عليه من دين له، لان دين التعويض قبل تقديره قضاءً او                      

غير معلوم      (انفاقاً ولا يكون مؤكداً او محققاً في مقداره                
، لكن اذا كان النزاع جدياً وامتنع وقوع المقاصة                   )المقدار

.فللدائن أن يحجز ثم يطلب تثبيت الحجز                    
فلا بد أن يكون الأجل قد حل اذ          :  استحقاق الدينين للاداء           . 5

المقاصة وفاء جبري، فالمقاصة بين دين حلال والآخر                        
لا يمنع المقاصة ان       ”مضاف الى أجل، ولكن يقول المشرع              

“ يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن                           
  فالمهلة كانت معطاة له لضيق ذات، لكن طالما تحسنت                         

. احواله وأصبح دائناً فلا مضر من وجود المقاصة                    



اذن لا يمنع من وجود المقاصة أن يكون قد منح القاض لمدين                      -
أو تبرع به لدائن لكن اذ كان أحد الدينين مؤجلاً وحل الأجل                         

جارت المقاصة وكذلك الحال اذا تنازل عن الاجا من له                      
. مصلحه فيه     

ولا يحول دون وقوع المقاصة ان يكون احد الدينين معلقاً على                          -
. شرط ، ولكن اذا تحقق الشرط اعتبرت المقاصة كأنها لم تكن                       

 ذلك لان الحق يوفي قهراً فلا مقاصة             :قابلية الدين للحجز      .  6  
بين دين الزوج الذي كان قد اقرض زوجته مبلغاً ودين النفقة                     

الواجب عليه، ولا بين أجر العامل القدر غير الابل للحجز                       
. ودين صاحب العمل         



لكن لا يشترط بعد ذلك في المقاصة كما قلنا سابقاً اتحاد                         
الدينين في المصدر او تساويهما في المقدار ولا في قوة                   

السند فتقع المقاصة بين دين مثبت رسمياً وآخر مثبت                    
في كل الحالات        (  عرفياً، كما لا يشترط اتحاد مكان الوفاء                 

اذا تضرر احدهما من تغيير مكان الوفاء مكان الاخر ان                    
) . يطالبه بالتعويض           

نطاق المقاصة القانونية                          
-: ومع ذلك هناك ديون لا تقع فيها المقاصة وهي             *   
اذا كان احد الدينين شيئاً مودعاً او معاراً، اذ هو أمانه                   1.

مطلوب ردها والشخص قد وثق في الاخر وائتمنه على                  
ذلك ومن ثم علية ردة حتى لو كان دائناً بمثل ما أؤتمن                           

.  عليه   



. اذا لم يكن الدين قابلاً للحجز كما قلنا سابقاً                     . 2
لا .. . اذا كان احد الدينين شيئاً نزع من يد مالكه دون حق                    . 3

يستطيع من نزعه دون حق ان يمتنع عن رده زاعماً ان                      
التزامه قد انقضى بوقوع المقاصة مع دين مماثل له كان في                     

ذلك ان الشخص هنا يقضي لنفسه           . . . ذمة مالك الشيء      
. وتضيع هيبة القضاء        

                      احكام المقاصة 
 للكفيل ان يتمسك بالمقاصة اذا             -: اثارها بالنسبة للطرفين           . 1

. طالبه الدائن فعلاً عن تمسك المدين               



-: انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما               -أ
     المقاصة وفاء مزدوج فهي انقضاء لكلا الدينين، لكن اذا زاد                     
احدهما عن الاخر نفذ الالتزام جزئياً دون حاجة الى ارضاء                     

.الطرف الاخر ذلك أنها وفاء قهري         
     ويترتب على انقضاء الدين انقضاء الدعاوى التي رفعها                          

الدائن، وكذلك انقضاء الفوائد أيا كان نوعها، اما الفوائد التي                             
استحقت من قبل فتضاف لأصل الدين، ويترتب على انقضاء                             

. الدين كذلك زوال التأمينات شخصية كانت أو عينيه                        
     أما اذا كان الدينان غير متساويين في المقدار فانقضى احدهما                      

جزئياً فان ذلك الدين الذي انقضى جزئياً تبقى له تأميناته                        
. وفوائده بالنسبة الي الجزء الذي لا يزال باقياً منه                      



-):وقت تلاقي الدينين    (  انقضاء الدينين في وقت صلاحيتهما للمقاصة                -ب

هذا هو الوقت الذي يعتمد به وليس وقت التمسك بالمقاصة                          
وحكم القاضي هنا مقرر وليس          . . .  ذلك أنها تتم بقوة القانون            

منشئ، اذن للحكم أثر رجعي ويقع ذلك حتى لو كان الطرفان                      
. يجهلان ثبوت حصتهما فيها لأنها تتم بقوة القانون كما قلنا                                

وذلك لا تحتسب الفائدة اذا كان احد الدينين يغل فائدة الا في                     -
) . وقت تلاقي الدينين           ( الفترة السابقة لتوافر المقاصة          

العبره في حدوث المقاصة هو وقت تلاقي الدينين وليس وقت                         -
التمسك بالمقاصة ولا يؤثر على ذلك كون صاحب المصلحة                          
في المقاصة لم يلجأ الي الدفع بها الا بعد ان قاضاه الطرف                   

.  الاخر 



:  وجوب التمسك بالمقاصة        -جـ  
     يمكن أن يتمسك بها المدين، والكفيل، والمدين المتضامن،                           

. وحائز العقار المرهون ضماناً للدين             
ولذلك فعلى من يريد الاستفادة        .. .  هي ليست من النظام العم           -

منها ان يتمسك بها ولا يحكم القاضي بها من تلقاء نفسه،                           
ويصبح التمسك بالمقاصة في أي حاله كانت عليها الدعوى لو                           

كانت الدعوى امام الاستئناف، بل ويجوز التمسك بها  حتى بعد                               
صدور حكم الاستئناف وأثناء اجراءات التنفيذ لأنها تتم بقوة                             

. القانون    
لا للدفع بالمقاصة، دفع موضوعي لا يجوز ابدائه لأول مرة               -

. امام التمييز        



اذا تمسك صاحب المصلحة ووجد القاضي الشروط متوافـرة                         -
فـلا بـد أن يحكـم بالمقاصــة لأنهــا تتـم بقـــوة                

) . ودور القاضي مقرر   ( القـانـــون      
قد يكون التمسك بالمقاصة في صورة دفع يدفع به المدين                    - د

دعوى دائنة كما يتصور أن يكون عن طريق دعوى يرفعها                       
. صاحب المصلحة فيها           

  : يجوز النزول عن المقاصة          -هـ  
     لأنها ليست من النظام العام، ولذا لمن تقرر لمصلحته ان                         

كأن يبادر الى وفاء          ( يتنازل عنها اما صراحة وإما ضمنياً                    
)  الدين الذي عليه طواعياً فيفهم من ذلك أية تنازل عن المقاصة                          
أو ان يستعمل دفوع أخرى غير المقاصة او يقر بحق الدائن                   
دون التمسك بالمقاصة لكن مجرد السكوت فقط دون قرار لا                   

. يستفاد منه التنازل         



لا يجوز التنازل عن المقاصة قبل توافر شروطها أي قبل                       -
تلاقي الدينين، وذلك للجانب الضعيف اذ ان البنوك عـادة                          
تشترط على المتعامل معها التنازل عن المقاصة فيما ينشأ                             

) . البنوك     (لهم من حقوق تجاه الدائنين               

-: اثار المقاصة بالنسبة للغير           -
     تحكمها قاعدة هامة هي عدم جواز أن تقع المقاصة اضراراً                
بحقوق كسبها للغير، من ذلك اذا اوقع الغير حجزاً على مال                      
المدين ثم اصبح هذا المدين دائناً لدائنه فلا يجوز لهذا المدين                        

عـدم جـواز    (( قاعـدة    / التمسك بالمقاصة أضراراً بالحاجز               
)) .  التمسك بالمقاصة اضراراً بالدائن الحاجز                 



 ـ(مثلاً، اراد     ) 5000( بمبلغ   )  ب (دائن لـ    ) أ :  (مثال    وهو   )  ج
)  ب ( لدى الغيـر   ) أ (ان يوقع حجزاُ على مدينه           )  أ(دائن لـ   

)  5000(  عندئـذ يصبـح مبلـغ        و أوقع الحجز هذا فعلاً       
 ـ( محجوزاً لحساب         ) ب (المحجوز تحت يد          وبالتالي فلا         ) ج

 ـ    ـ   ) ب ( يجوز ل ) . أ (ان يفي به ل
) الاتفاقيه    (   المقاصة الاختيارية       

اما باتفاق الطرفان معاً، وإما تنـازل صاحـب الحـق                             
والذي علية دين مؤجل، اذا مـا تختلـف                )  مستحق الاداء     (

احـد الشـروط التـي تحدثنا عنها سابقـاً ومع ذلك يتفق                   
المتعاقدان على وقوع المقاصة، سيرة ومبلغ نقدي أو يتنازل                        
أحدهما عن تأجيل الدين وإجراء المقاصة، ومثل هذا الاتفاق                      

مقاصة    (يقع صحيحاً انطلاقاً من مبدأ حرية الاتفاق وتسمى                   
وهي تقع من تاريخ الاتفاق وليس فيها أثر رجعـي               )  اتفاقه   



وسرى على هذا النوع أيضاً قاعدة عدم           . . .     كما في القانونية       
. جواز وقوع المقاصة وأضراراً بحقوق كسبها للغير                  

المقاصة القضائية                          
     تكون اذا تخلف شرط الخلو من النزاع من المقاصة                 

القانونية مع توافر الشروط الاخرى، وأيضاً لتعذر اجراء                   
المقاصة الاختيارية حيث لم تراعى فيها مصلحة المدعي                         

) . والا يطلقها    ( عليه وحدة      
     هي المقاصة التي يجريها القاضي عند تخلف شرط من                    

الشروط القانونية لكون أحد الدينين لم يتوفر فيه شرط الخلو                             
.من النزاع او شرط معلومية المقدار        

      



)  المدين   (      كان يطالب دائن مدينة، فتقدم المدعى عليه                  
يطلب للمحكمة بأن له حقاً في التعويض عن ضرر اصابه                      

عندئذ تقوم المحكمة بإقرار هـذا الحق             .. .  بفعل هذا الدين    
وبتعيين مقداره، فإذا فعلت ذلك زال ما كان موجـوداً من                   

مشكله وتقع المقاصة، وهي في الحقيقة مقاصة قانونية تمت                        
بعد ان توفرت شروطها أمام القضاء، فدور القاضـي هو                   
استكمال شروط المقاصة القانونية فالحكم انما هو مقـرر                       

وليس منشئ وأي كان هناك راي اخر انه منشئ ويستنـد                     
. الى وقت الحكم        

سوف يأتي لهم        . . .   اتحاد الدينين، التجديد والإنابة في الوفاء                     -
ذكر لاحقاً حينما نتناول أسباب انقضاء الالتزام خاصة أن                         

.  في اردن لم ينص عيها كأسباب لانقضاء الالتزام                    



 التنفيذ الجيري                           
  تنفيذ الالتزام الاصل فيه انه بالاختيار والا فـي الدائـن الى                      

وإما بمقابل اذا تعذر        )  التنفيذ العيني         (التنفيذ الجيري اما عينياً             
التنفيذ العيني، ذلك ان مطالبة الدائن بالتنفيذ العيني تتضمـن                             

. ضمناً المطالبه بالتنفيذ بمقابل اذا تعذر تخفيض طلبه الاول                        
                   شروط التنفيذ العيني        

ان يكون التنفيذ العيني ممكناً فإذا اصبح مستحيلاً أيا كان                               . 1
سبب الاستحالة سواء كانت بسبب اجنبـي أو بخطـأ من                            
المدين عندئذ لا يجوز المطالبة بالتنفيذ العيني وإنما يطالب                               
الدائن بالتعويض اذا كانت بخطأ المدين أما اذا كانت بسبب                             

.  أجنبي فان الالتزام ينقضي ولا تعويض على المدين                      



اذن تعرف بين الاستحالة بخطأ المدين والاستحالة بسبب                           -
. أجنبي     

من الممكن استحالة التنفيذ العيني بخطأ المدين فـي جميـع                           -
الالتزامات عدا الالتزام بدفع مبلغ نقدي فيحـدث ذلك فـي             
. الالتزام بعمل وكذلك الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء                        

ألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً للمدين، فقد يحدث أن يكـون                      . 2
التنفيذ العيني ممكناً لكنه مرهق للمدين وعندئذ يجوز للمدين                       
أن يطالب القاضي باستبداله الي التعويض ولكن يشترط ألا                         

يؤدي هذا العدول من جانب المدين الي ضرر جسيم بالدائن،                     
. اذن القاضي يوازن بين مصلحة الدائن والمدين                   

تقدير الارهاق سلطة تقديريه للمحكمة، اذ كانت الفائدة التي               *  
.  ستعود على الدائن اقل من الضرر الذي سيلحق بالمدين                   



ألا يكون هناك مساس بحرية المدين الشخصية، قد يقتضي                     . 3
الامر أن يتدخل المدين شخصياً لتحقق التنفيذ العيني والمدين                         
لا يريد ذلك، فعندئذ لا يجوز اكراه المدين مباشـرة علـى            

ولكن    . . . التنفيذ العيني اذ في ذلك مساس بحرية الشخصيـة               
يحز اكراه المدين بطريقة غير مباشرة عن طريـق الاكراه              
المالي أو الغرامة التهديديه فإذا لم يفلح ذلك فـلا مفـر من                

. التعويض     
. . .   التزام الطبيب أو المدرس أو الفنان أو المغني                  : مثال ذلك    * 

لا يجوز اكراههم على التنفيذ العيني اذ القهر غير منتج                  
. واقعياً في هذه الحالة         

يلاحظ انه اذا كان الدائن بداية التعويض فله ايضاً ان يعدو                        *  
. ويطالب بالتنفيذ العيني بشرط حدوث ذلك قبل الحكم                         



-: اعذار المدين    . 4
     ينبغي ان يعذر المدين قبل الشروع في اتخاذ الاجراءات                    
القضائية للحصول على حكم الالزام وإكراه الشخص على                    

. التنفيذ العيني      
     وللإعذار هدف هو تنبيه المدين قبل الشروع في اتخـاذ                    

الإجراءات القضائية فإذا لم يقم الدائن بالأعذار، جاز للمدين                      
بعد رفع الدعوى علية ان يتقدم الدائن بالتنفيذ العيني، فيخسر                         

. الدائن رافع الدعوى مصروفات التقاضي             
     ولكن ليس معنى عدم وجود الاعذار ان تكون الدعوى                    

غير مقبولة للتي رفعها الدائن، لان المطالبة القضائية ذاتها                       
تعد اعذاراً وسوف يكون الاعذار تفصيـل في موضـوع                 

.    المطالبة بالتعويض النقدي            



).فرق بين الاعذار في المسؤولية العقدية وبين للاعذار هنا  (
                  كيفية التنفيذ العيني        

موضوع الالتزام (     تختلف الكيفية حسب اختلاف مسجل الالتزام     
. أي الالزام بإعطاء أو بعمل أو امتناع عن عمل) نفسه

. ونفرق بين فرضين: الالتزام بإعطاء: أولاً
 فانـه وكان منقولاً     اذا كان الالتزام يعنينا بالذات يملكـه الملتزم،  

، ولا يبقى  بقوة القانون طالما كان مملوكاً للملتزمينتقل بمجرد الاتفاق   
الا ان يطالب المدين بتسليمه الشيء والا اجبر على ذلك ان لم ينفذ    

.طواعية
كالأرز او القطن فانه لا ينفذ بقوة  ) المنقول(وإذا كان معنياً بالنوع .  أ

 فيقر في الا بالإفرازالقانون كما في الاول ولذلك لا تنتقل ملكيته  
 انتقال الملكية حتى يتم هذا الافراز،    



     ويمكن تنفيذ التزام المدين بإفراز جبراً عنه عن طريـق                      
حصول الدائن على شيء من النوع ذاته من الاسواق على                     

. نفقة المدين وذلك بعد استئذان المحكمة           
اذا كان الشيء معين بالذات، ولم يتسلمه المشتري، فيبيعـه                        •

البائع ثانيه الي مشتر ثاني، فان هذا المشتري الثاني يمـلك                           
الشيء ليس بمقتضى العقد لان البائع لم يعد له صفة الملك،                   

ولكن وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سنـد الحـائز، مع                      
ملاحظة انه اذا كان الشيء المعين بنوعه نقوداً فان المدين                        
يلتزم بعددها دون تأثير الارتفاع او انخفاض قيمة العملـة                   

. وقت الوفاء        
اذا كان الشيء عقاراً فملكية العقار لا تنتقل كمـا هـو                . ب 

. معروف الا بالتسجيل، وهو شرط انعقاد               



.  ونفرق بين فرضين       :  الالتزام بعمل      :  ثانياً     
  الالتزام ليس مرتبطاً بشخص المدين وسيكون لدى الدائن                   

ان يقوم به المدين شخصياً او غيره، وهذه مسألة يقدرها                    
وكان     ( القاضي وعندئذ اذا امتنع المدين عن التنفيذ مختاراً،                   

الا ان التنفيذ العيني         ) من غير الحائز اجباره على التنفيذ              
 بأن يحصل الدائن           على نقطة المدين     للالتزام يظل ممكناً          

على اذن القاضي بالتنفيذ عن طريق شخص اخر على نفقة                     
هذا المدين وقد يعطيه المشروع رخصة عدم الاستئذان في               

. حالة الاستعجال        
 وعندئذ لا يجوز       مرتبط بشخص المدين،          وقد يكون العمل      *  

اجبارة على القيام به لان في ذلك اكراه له ومساس               
بشخصيته وعندئذ ليس امام الدائن الا ان يقنع بالتنفيذ بمقابل                             

.   أي تعويض    



الاتفاق مع مغني لإحيـاء حفل  (تعهد مغني :  الحاله الثانيةومثال-
.أو ممثل أو رسام أو جراح بعمل مناسب لـه) معين

وقد يقوم حكم القاضي مقام الالتزام بعمل اذا سمحت بـذلك طبيعة    •
هذا الالتزام كالحكم الصادر بثبوت التعاقد وصحــة البيع في بيوع      
العقارات، حيث يقوم تسجيل الحكم مقـــام التنفيذ العيني الالتزام      
المدين، وبمقتضى هذا الحكم تنتقــل الملكية الي المشتري بالرغم    

.من امتناع البائع عن التنفيـذ
كالتزام بائع المحـل بعـدم المنافسة  : الالتزام بالامتناع عن العمل: ثالثاً

للمشتري، والتزام مشتري ارض معينة بعدم البناء على الارض الا 
على مساحة معينة، والتزام المؤجر والبائع بعدم التعرض للمشتري  

رتب  و المستأجر، عندئذ مجرد القيام بهذا العمل يعد اخلالاً بالتنفيذ يت    
ذاً مسؤوليته فيكـون ملزمـاً بإزالة المخالفة، وبعد الازالة عندئذ تنفي    

).تعويض عيني (عينياً لهذا الالتزام  



     لكن  المنضور ان تكون هذه الازالة شبه مستحيلة فـور                   
المخالفة كما في حالة الطبيب الذي أفشى سـر مريضــه                  
وبالتالي لا مفر من قبول التعويض في مثل هـذه الحـالات                      

).التعويض هنا نقدي       (
    وللقاضـي سلطـة تقديريـة في القضـاء بالإزالة، فقد لا            
يستجيب للدائن في طلبة لإزالة المخالصة اذا كانت تتضمن                         
ارهاقاً وعبئاً للمدين بحيث لا تتناسب والفائدة التي ستعـود                            
على الدائن من الازالة مع الضرر الـذي سيصيب المديـن             

.  نتيجة لها      
 وينبغي الاشارة هنا الي ان اللجوء الي القضاء يطلب الاذن                       *

في الحالة الثالثة، هذه يظل امراً ضرورياً لأنه قد يؤدي الي                    
. العنف الذي لا نريده، على عكس حالة الالتزام بعمل              



: الغرامة التهديديه     *  
      قد تلتبس كعبارة بنظم اخرى كالتعويـض والأفضــل                   

اذ هي نظام مدني بحت، اما            “ التهديد المالي     ”استعمال عبارة        
. الغرامة منها عقوبة جزائية           

 وهي وسيلة غيـر         1834      ابتدعها القضاء الفرنسي سنة            
مباشرة قد تؤدي الي الحصول على التنفيذ العيني وتتمثل في                         
مبلغ مالي يحكم القاضي بالتزام المدين بأدائه عن كل فتـرة                          

يمتنع فيها المدين عن تنفيذ التزامه               . . . )  اسبوع، شهر   (زمنية   
عينياً بعد صدور الحكم بالزامة بهذا التنفيذ، والى حين قيامه                            
بهذا التنفيذ ويجوز زيادة مقدار الغرامة اذا لم يفلح المبلـغ                 

.   المحدد مع المدين     



 -:  شـروطهــا       
ان يوجد التزام لا زال التنفيذ العيني ممكنـاً، يجـب ان                     . 1 

يكون هناك التزام معين على المدين ايا كان هذا المدين أي                        
سواء كان شخصاً عادياً او شخص من اشخـاص القانـون                          
العام كإحدى الجامعات او مصلحة التليفونات او الكهرباء او                              

وان يكون المدين ممتنع عن تنفيذ التزامه بعدما                     . . .  غير ذلك  
طالبته المحكمة، اما اذا امتثل فلا محل للحكم عليه بالغرامة                            

. التهديديه،وكذلك اذا بادر الى التنفيذ فور الحكم               
وينبغي ان يكون تنفيذ الالتزام عينياً ما زال ممكنـاً، فـان                             *  

اصبح مستحيلاً بخطأ المدين فلا محل للحكم عليه بالغرامة                               
حيث لم تحقق الغرامة هدفها، اذن يحكم عليه بالتعويـض                          

مثال ذلك الالتزام بتقديـم مستنـدات قـد              (في هذه الحالة    
) .     اعدمت  



أما اذا كانت الاستحالة بسبب اجنبي عن المدين فان الالتزام                             * 
. ينقضي وتلجأ الي نظام الغرامة التهديدية                 

كما قلنا لا بد وأن يكون هناك الزام على عائق المدين حتى                              * 
يقضى بالغرامة فان لم يكن هذا الالتزام موجوداً فلا يحكـم                         
بها، فلا يجوز الحكم بالغرامة لإكراه احـد الخصـوم على                      
الحضور للمحكمة لأنه لا يوجد التزام على الخصـم بذلك،                      
كذلك لا يجوز الحكم بالغرامة على من اشترك في الجريمة                    

.  لإكراهه على ان يرشد عن زملاؤه فهو غير ملزم بذلك             
عدم امكانية التنفيذ العيني الا اذا قام به المدين بنفسه، من                      .  2

المتصور اللجوء الى ذلك في حالة الالتزام بعمل كالتـزام                      
بتقديم حساب او تقديم مستندات وكذلك التـزام الشـركات                      
الاحتكارية بتقديم خدماتها الى المتعاقدين وكـذلك الالتزام                        

بإخلاء العين المؤجرة او تسليمها ففي كـل ذلك لا يمكـن                      



. التنفيذ العيني الا عن طريق المدين            
     اما في الالتزام بإعطاء كنقل ملكية عين معينة فلا حاجة                         

الى التهديد المالي لان الملكية تنتقل هنا للدائن بحكم القانون،                            
كما لا يجوز الحكم بالغرامة اذا كان موضوع الالتزام مبلغ                   
مالي ذلك ان التنفيذ مباشرة بهذا المبلغ ممكن دون تدخـل                 

المدين شخصياً، كذلك لا يجوز الحكم بالتهديد المالي اذا كان                        
موضوع الالتزام عملاً يمكن تنفيذه بواسطة  الدائن او الغير                        

بترخيص من القضـاء او بدونـه عنـد                ( على نقطة المدين      
) . الاستعجال      

     اما في الالتزام بالامتناع عن العمـل، فإذا قـام المـدين                    
بالعمل الممنوع كإفشاء الطبيـب سـر المريـض وكـذلك                    
المحامي، فلا يحل عندئذ التهديد المالي ذلك أن التنفيذ العيني                        



   أصبـح مستحيـلاً ويتعين الاكتفـاء بالتعويض العيني في                            
المستقبل، ففي كل مرة يحدث فيها ذلك مستقبلاً يجوز الحكم                       
بغرامه تهديديه عن كل مره يأتي فيها المدين العمل الممنوع                        

. وحتى ينتهي بصورة مطلقة عن تلك المخالفات                       
هل يشترط للحكم     (    سلطة القاضي في الحكم بالتهديد المالي         

) بها ان يطلبها الدائن           
     هناك خلاف فقهي حول هذا الموضوع، فيذهب رأي الي                
انه ليس من الضروري ان يطلب الدائن الحكـم بالغرامـة                     
التهديدية بل تستطيع المحكمة عندما تصدر حكمهـا بإلزام                      
المدين بالتنفيذ العيني أن تلزمه من تلقاء نفسها يدفـع مبلغ                       

وليس في هذا مساس بوجـوب          ( الغرامة ان امتنع عن ذلك         
ذلـك ان  ) اقتصار كم القاضي على ما يطلبـه الخصـوم                  



   للقاضي ان يتخذ كل الوسائل التي تكفل تنفيذ حكمـه فـي                      
القضية المنظورة، اتجاه اخر يجري أنه لا بـد وأن يطلـب                   
. الدائن ذلك، وليس للقاضي ان يقضي بها من تلقـاء نفسـه                   

في كل الحالات فان للدائن ان يطالب بالحكـم بالغرامة في                            •
اية حالة كانت عليها الدعوى ويجوز له ان يطلبها ول مرة                            

. امام الاستئناف ولا يعد ذلك طلباً جديداً             
تتمتع محكمة الموضوع سلطة تقديرية في اجابتهـا طلـب                      •

الدائن في الحكم بالغرامة يرغب توافر شروطهـا وهي لا                     
تخضع الرقابة التمييز في ذلك لأنها مسألة موضوعيه امـا                         
تعرضها لشروط الغرامة حسبما حددتـه النصوص فهـي                 

. مسألة قانونية تراقبها فيها التمييز                  



 المدنـي    ويجوز الحكم بالغرامة من كل جهـات القضـاء                  •
والإداري والجزائي عندما ننتظر دعوى مدنيـة ويجـوز                   
لقاضي الامور المستعجلة القضاء بها لتنفيذ الحكـم الـذي                    

. يصدره 
ليست الغرامة عقوبة خاصة، ذلك ان هذه             -: خصائص الغرامة    

العقوبة الخاصة تنفذ بمجرد النطق بها، لكنها تهديد لحمـل                       
. المدين على التنفيذ العيني            

وليس تعويضاً ومن ثم لا يراعي القاضي في                  : حكم تهديدي    .  1
تقديره لمقدار تلك الغرامـة والضرر الذي يلحق بالدائـن،               
ولذلك تحدد المحكمة عادةً مبلغاً كبيراً لكسر اعتماد المدين                    

شركة احتكارية أو       ( ويراعى في هذا المبلغ ظروف المدين            
) .   مديتاً عادياً      



ن      ومبلغ التهديد المالي يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدي  
او عن كل مرة يخل فيها بالتزامـه ولذلـك لا يقدر المبلغ دفعه   

ا واحدة، ولذالك لا يتحقق معنى التهديـد الا اذا احس المدين انه طالم  
.ظل ممتنعاً ورافضاً للتنفيـذ العيني كلما زاد مبلغ الغرامة

حكم وقتي لا يجـوز تنفيـذه، ولذلك بهذا     : الكم بالغرامة حكم مؤقت. 2
وكأنه القضاء ) نظام الغرامه(النظام كما يرى الفقه ليس بذات جدوى  

منه الفرنسي، وبالتالي تنتهي عند قيامه متى اتخذ المدين موقفاً نهائيا  
.اما بالوفاء وإما بإصراره على التخلف

نفيذ       فالحكم يكون معلقاً على راس المدين مهدداً اياه لحمله على الت
فإذا استجاب لذلك كان من حقه ان يطلب من القاضي ان يحط عنه   

حيث لن يحكم عليه الا بتعويض عن التأخير     (الغرامة المحكوم بها 
ويدخل فيه طبعاً مدى العنت الذي ظهر من المدين  ) في تنفيذ التزامه  

.ومقدار الضرر الذي لحق بالدائن بسبب التأخير  



الحكم بالغرامة لا يكون نهائياً واجب التنفيذ حتى لو صدر                               * 
من محكمة اخرى أو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، بل يبقى                        
على رأس المدين لتهديده، ولا ينفذ هذا الحكم الا اذا تحول                 
الى تعويض نهائي، فالمبلغ المحكوم به ليس ديناً محققاً في                           
ذمة المدين ومن ثم لا يجوز التنفيذ بل ينبغي الانتظار حتى                         

.  التصفية النهائية حسبما ينتهي موقف المدين                        
  فإذا استجاب المدين للتنفيذ كان من حقه ان يطلـب مـن                      -

القاضي ان يحط عنة الغرامة المحكوم بها، حيث لم يحكم                             
علية الا بتعويض اقل من قيمة الغرامة السابق الحكم بهـا                          

ويدخل في ذلك التعويض مدى العنت الذي ظهـر مـن                ( 
. وقدر الضرر الذي لحق بالدائن بسبب التأخير                )  المدين   



أما اذا اصر المدين على عدم التنفيذ عنـدئذ يجـب على                    -
القاضي ان يعيد النظر فيما قضى به من غرامة حيـث                     

مـراعياً     (يقوم بتقدير التعويض الواجب عن عدم التنفيذ                      
مدى العنت الذي بدء من المدين والضرر الـذي لحـق            

) . بالدائن    
طالما كان الحكم تهديداً فانه لا يجوز حجية الامر المقضى،                       -

فيجوز للقاضي ان يزيد فيه اذا كان غير كافٍ، وله عند                     
تحويله الي تعويض نهائي ان ينقص منه او يلغيه مراعياً                            

. قدر الضرر الذي لحق بالدائن      
الحكم بالغرامة لا تقبل الطعن فيه امام محكمة التمييز حتى                         -

ولو كان صادراً من محكمة الاستئناف لأنه حكم لم تنتهي به                           
. الخصومه الاصلية وإنما هو قضى بإجراء فيها فقط                     



)بطريقة التعويض    (              التنفيذ بمقابل       
كن      هو السبيل عندما يتعذر على المدين ان ينفذ عن ما التزم به ويم  

-:تلخيص حالات التنفيـذ بمقـابل فـي الحـالات التالية   
.ان يصبح تنفيذ الالتزام عيناً مستحيلاً بخطأ المدين     1.
ان يكون التنفيذ العيني ممكناً ولكن فيه ارهاق للمدين ولم يكن في 2.

الالتجاء الي التنفيذ بطريقـة التعويـض الحـاق ضرر جسيم    
. بالدائن

اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم الا بتدخل المدين      3.
.شخصياً، ولم تجد وسيلة الغرامة لحمل المدين على الوفاء    

ان يكون التنفيذ العيني ممكناً ولكن لم يطلبة الدائن ولم يعرضه 4.
. عندئذ يحل التنفيذ بمقابل محل التنفيذ العيني  ..المدين



-: التعويض على نوعين            •
. یحل محل التنفيذ العيني ولا یجتمع معه                   : عن عدم التنفيذ      1.
فيقصد بــه تعویـض الدائـن عـن                : عن التأخير في التنفيذ           2.

الضرر الذي اصابه نتيجة التأخير وهذا النوع یجتمع مع                     
. التنفيذ العيني      

     والأصل ان القاض هو الذي یقدر التعویض المستحق                 
وقد یكون التعویض مقدراً مقدماً من              )  التعویض القضائي         (

، ویوجد التعویض القانوني حينما                     ) الشرط الجزائي     (قبل   
یتأخر المدین عن تنفيذ التزامه بدفع من النقود فيستحق                       

. الدائن تعویضاً عن التأخير               



-: ويشترط الاستحقاق التعويض             •
. عدم وفاء المدین بالالتزام           1.
.اصابة الدائن بضرر         2.
.علاقة سببية بين الخطأ والضرر                3.
.وهي شروط المسؤولية العقدیة السابقة            ....  اعذار المدین   4.

التعويض القضائي       :                     أولاً   
     یهدف الي ما اصاب الدائن من ضرر بسبب ما ارتكبه                    

المدین من خطأ بعد تنفيذ التزامه أو بتأخره في تنفيذ                        
وشروط استحقاق الدائن للتعویض هو توافر عناصر                       

المسؤولية سواء آانت عقدیة أو تقصيریه شریطة أن یسبق                          
.  ذلك في العقيدة الاعذار   



هو وضع المدین موضع المتأخر في تنفيذ التزامه                   : الاعذار     -
ان لم یوفـي بـه فـوراً، اذ لا یكفـي مجــرد التأخيـر الفعلـي                       

دون توصية اعذار بذلك، فقد یفسر ذلك على انه تسامح من                    
الدائن والرضا بإرجاء التنفيذ، اما اذا اراد التنفيذ بغير تأجيل                            

.فعليه ان یوضح رغبته في ذلك عن طریق الاعذار                 
بأیة طریقة بواسطة آاتب العدل أو بطریقة                :  آيفية الاعذار     -

البرید المسجل أو أي طریقة أخرى تحقق الهدف المقصود                
.وهو تنبيه المدین الى ان الدائن یرید التنفيذ الفوري                    

وقد یتفق الطرفان على الاعفاء من الاعذار مقدما واعتبار                      *  
حلول الاجل بمثابة الاعذار وأي آانت هناك حالات لا                      

-:ضرورة فيها للاعذار حسبما نص الشرع             



اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير آأن یفوت فترة التنفيذ بإرادته                       . أ
. ممكناً بفعل المدین       

اذا آان محل الالتزام تعویضاً عن عمل غير مشروع                      .  ب
) .الاعذار في التعاقدیة دون التقصيریه            (
اذا آان یحل الالتزام رد شيء یعلم المدین انه مسروق أو                     . ج

. شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك              
اذا صرح المدین آتابه انه لا یرید القيام بالتزامه ولا بد ان                      . د

.یكون آتابه فلا یكفي الصریح أمام شهود                   
     ویلاحظ ان الاعفاء من الاعذار لا یكون الا من وقت                   

.تصریح المدین بأنه لا یرید القيام بالتزامه                  



-:نتائج تترتب على الاعذار            -
یصبح المدین مسئولا عن تعویض الدائن عما لحقه من                         1.

ضرر لتأخيره في تنفيذ التزامه وذلك من وقت الاعذار، اما                   
ونلاحظ انه        ... قبل الاعذار فلا تعویض للدائن عن التأخير                  

) الفوائد   (اذا آان محل الالتزام مبلغاً من النقود فالتعویض                    
.تكون من وقت المطالبه القضائية وليس الاعذار                    

فإذا التزم المدین ان یفعل           ... تنتقل تبعة الهلال الي المدین              2.
حقاً عينياً او ان یقوم بعمل وتضمن التزامه ان یسلم شيئاً                                 

ولم یقم بتسليمه بعد أن أعذر، فان هلاك الشيء یكون عيه                           
حتى لو آان الهلاك قبل الاعذار على الدائن الا اذا اثبت                       

. المدین ان الشيء آان سيهلك حتماً حتى لو آان عند الدائن                          



                   آيفية تقدير التعويض القضائي          
       قلنا ان التعویض قد یكون عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه،                               
وفي الحالتين یجب ان یجبر آل الاضرار التي بالدائن بحيث                                
یشتمل ما لحقه من خسارة وما فاته من آسب، فمثلاً المدین                           
الذي تعهد بتسليم بضاعة ولم یقم بذلك یدفع تعویضاً للدائن                           
یشمل ما لحقه من خسارة وهو قيمة البضاعة وما فاته من                            

آسب وهو الربح الذي آان یأمل الحصول عليه لو انه تسلم                          
.البضاعة وباعها          

     مع الملاحظة انه في المسؤولية العقدیه یتم التعویض عن                          
الضرر المباشر المتوقع اذا لم یكن غش او خطأ جسيماً،                       

والعكس في التقصيریة الضرر المباشر المتوقع وغير                    
.المتوقع    



طريقة التعويض     •
        عادة یقدر القاضي مبلغ من النقود، ومع ذلك فقد یكون                 

التعویض غير نقدي احياناً آنشر الحكم في الصحف بالنسبة                             
فيعد النشر تعویضاً غير نقدي عن               (لدعاوى السب والقذف        

، وقد یكون التعویض            )الضرر الاول الذي اصاب المحكوم له            
عينياً حيث یقرر القاضي ان یحكم بهدم الحائط التى اقامها                                

. المالك تعسفاً بقصد حجب النور والهواء عن جارة                     
     اذن القاضي هو الذي یقدر طریقة التعویض تبعاً للظروف،                     

. ومن الممكن ان یجعله مقسطاً            
وشروط استحقاق التعویض هي ذاتها التي درسناها في                     *  

.  المصادر عقدیة آانت او تقصيریة            



)التعويض الاتفاقي        (               الشرط الجزائي     
     قد یرى الطرفان عدم ترك الامر للقاضي، فيضمنان                  

عقدهما بنداً یحد وان فيه جزاء الاخلال به، فيتفقان على                         
مقدار التعویض الذي یستحقه الدائن اذ لم یقم المدین بتنفيذ                      

التزامه او التأخير فيه، هذا هو الشر الجزائي فهو اتفاق                     
قد یكون في العقد الاصلي او          ... مسبق على تقدیر التعویض           

. باتفاق لاحق     
لكن لو جرى هذا الاتفاق بعد وقوع الضرر یسمى صلحاً، وقد                     *  

یرد الشرط في العقد آالمقاول الذي یلتزم بدفع مبلغ عن آل               
اسبوع او شهر او أي مدة اخرى یتاخر عن تسليم العمل                    

. المطلوب   



وقد یرد في المسؤولية التقصيریة آأن یتفق صاحب مصنع                         •
مع جيرانه على مقدار التعویض عن الضرر الذي قد یصيبهم                    

. مستقبلاً من الاذى او الضحية او غير ذلك             
وعاده ما یكون الشرط الجزائي مبلغاً نقدیاً لكن ليس هناك ما                          -

یمنع من ان یكون شيئاً اخر، آأن یشترط مؤجر الارض                       
الزراعيــة على المستأجــر الاخـلاء فــي وقــت محــدد والا                        
اصبحت المزروعات ملكاً للمؤجر، وتعویضاً عن عدم تنفيذه                             

. الاتفاق على الاخلاء       
الشرط الجزائي یختلف عن العربون والذي هو مبلغ من                      -

المال یدفع لخيار عن العدول ولذلك فهو مستحق ولو لم                         
یترتب عن العدول أي ضرر، بخلاف الشرط الجزائي فهو                      

.تعویض عن الضرر        



العربون لا یجوز تخفيضه اذ ليس مرتبطاً بالضرر اما                     •
. الشرط عكس ذلك   

آما یختلف الشرط الجزائي عن الغرامه التهدیدیه اذ تقدیرها                     •
تحكيمها وليس بقدر الضرر، بخلاف الشرط فهو على قـــدر                     
الضرر، آما ان الغرامه الحكم بها تهدیـــداً فلا یحكــم بهــــا                           
القاضي الا اذا تحولت الى تعویض نهائي عكس الشرط الذي                    

.یعد اتفاقاً قابلاً للتنفيذ حتى ولو تم تخفيضه بعد ذلك                         
                       تكيف الشرط الجزائي     

     هو التزام تابع لا التزام اصلي فما یؤثر علــى الالتــــزام                           
الاصلى یؤثر عليه من بطلاً او فسخ او استحالة تنفيذ بسبب                              

. اجنبي، فإذا زال الالتزام الاصلي زال معه الشرط التابع                  



 الشرط الجزائي ليس هو         -:خصائص الشرط الجزائي        •
سبب او مصدر التعویض، وإنما ینشأ هذا التعویض من                          

. مصدر اخر هو عدم التنفيذ او التأخر فيه            
هو یقوم الى جانب التزام اصلي، والالتزام الاصلي هو ما                         1.

التزم به المدین من عمل او امتناع عن عمل، اما الشرط                        
فهو التزام تابع حيث لا یجوز الاتفاق علية مستقبلاً فهو                         

جزاء على الاخلاء بهذا الالتزام الاصلي ولا ینشئ التزاماً                     
. جدیداً مستقلاً   

 یترتب على ذلك ان بطلان الالتزام الاصلي یرتب بطلان                         -
آأن یشترط الدائن المرتهن            ...  الشرط والعكس غير صحيح        

في عقد الرهن انه اذا لم یستوفي الدین في موعده فسوف                    
. ...   یبيع العين المرهونة دون اتباع الاجراءات المنصــوص                        



  عليها في هذا الشأن فالشرط هنا باطل لكنه لا یبطل الالتزام                        
. الاصلي  

ویترتب على التبعية ان آل ما یلحق الالتزام الاصلي من                          -
. أوصاف آالشرط ولأجل وغير ذلك تلحق الشرط الجزائي                    

قلنا الشرط الجزائي هو تقدیر اتفاقي              : هو التزام احتياطي          . 2
ولذلك فهو وسيله احتياطية لا              ... عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه             
.یلجأ اليها الا عند تحقق ذلك            

فليس للدائن ان        ... ومن ثم اذا تقدم المدین للتنفيذ العيني                -
.یطالب بالتعویض المقدر عن عدم التنفيذ                  

وآذلك فان الدائن لا یكون ملزماً بقبول التعویض الا في                         -
الاحوال التي لا یتحقق فيها التنفيذ العيني للالتزام الاصلي                          



    فهو ليس التزاماً بدليا أي بدیلاً عن الالتزام الاصلي اذ لا یملك                    
تنفيذ الالتزام الاصلي اذا       (المدین ان یعدل عن التنفيذ العيني                 

). آان ممكناً     
هو تقدیر جزائي للتعویض، ومن ثم یحق للقاضي ان ینقص                          . 3

في القانون المصري ینقص فقط دون              (المبلغ او یزیده       
وهو مرهون بتوافر شروط المسؤولية من خطأ وضرر                     )زیادة 

فان لم یكن هناك           ... واعذار حسبما تقتضي القواعد العامه               
.ضرر فلا تعویض      

                 سلطة القاضي ازاء الشرط الجزائي          
العقد شریعة  (     الاصل ان یطبق الشرط الجزائي من منطلق                 

-: لكن للقاضي ان یخفف قيمة الشرط في حالتين                   )  المتعاقدین      



-: تخفيض الشرط    •
اذا اثبت المدین ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه،                   .1

وليس في هذا اخلال بإرادة المتعاقدین بل احترام لها                      
).والإثبات على المدین           (

اذا اثبت المدین ان التقدیر آان مبالغاً فيه الي درجة آبيرة،                        . 2
وهذا یقرب الشرط الي نظام التهدید المالي لحمل المدین على                       

التنفيذ وقد یكون المتعاقدان قد وقعا في غلط في التقدیر                        
المناسب للتعویض أو یكون المدین آان واقعاً تحت اآراه                              

وبالتالي یملك القاضي              ... جعله یقبل الشرط مع اجحافه          
.التخفيض الي الحد المناسب مع الضرر            



وتقدیر المبالغة في التقدیر أمر متروك للقاضي دون الرقابه                   -
.عليه من محكمة التمييز           

ویلاحظ ان الاحكام المتقدمة والمتعلقة بضرورة وقوع الضر                       -
آي یستحق التعویض الوارد بالشرط الجزائي وجواز                      

تخفيضه في الحالات السابقة امور تتعلق بالنظام العام فلا                             
. یجوز للافراد الاتفاق على خلافها           

                      زيادة الشرط الجزائي      
اذا اثبت الدائن ان المدین قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً                             

أدى الي مجاوزة الضرر الذي أصابه قيمة الشرط الجزائي،                 
. ان یطالب بزیادة هذه القيمة         ) للدائن  (یحق له    



اهمية الشرط الجزائي تبدو في انه یجعل الضرر مفترضاً فلا                        •
الفوائد لمرآبه هو ضمن الفواتير             .. . یكلف الدائن بالإثبات            

المستحقة على المدین الي راس المال فنتج فوائد قانونية آما                              
ینتج راس المال الاصلي، لم ینص عليها القانون المدني                           

الاردني ومع ذلك آان العمل قد جرى على الفائدة منذ القانون                  
. العثماني     

وعدم جواز اخذ فوائد          %  9التعویض القانوني بسعر اعلى              •
مرآبة الاصل ان یقوم القاضي بتقدیر التعویض، ولكن یجوز                           

. للاطراف الاتفاق على تقدیر التعویض مقدماً              
ویكون التعویض القانوني حينما یكون محل تنفيذ الالتزام                                 •

مبلغاً من النقود وبتأخير المدین في الوفاء به، ویجعل ذلك                             



   للدائن الحق في التعویض وتحدید هذا المبلغ یكون بنسبه                         
وهي تكون نتيجة           )  الفوائد التأخيریة        (مئویة من المبلغ وتسمى            

. عدم تنفيذ الالتزام      
هناك فوائد تأخير اتفاقية فإذا لم یتفق عليه الطرفان فالقانون                                   * 

قد حددها ویوجد فوائد استثماریة وهي التي یدفعها المقترض                      
. من البنك او التي یدفعها المشتري بثمن مؤجل للبائع                        

وحسناً فعل القانون المدني الاردني اذ لم ینص على الفائدة                     •
. القانونية والتي هي عين الربا             

آراهيته من المشروع للربا لم ینص عليها ولم                      : شروطهـــا      -
یحدد لها سعراً اعلى او أدنى لكن ورد ذلك في قوانين متفرقة                       

آقانون التجار وقانون البنك المرآزي وقانون اصول                             
 -:المحاآمات المدنية         



وجود التزام بمبلغ من النقود معلوم المقدار عند الطلب                       1.
.وليس من وقت الاعذار       ) عند المطالبة القضائية           (

ان یطالب بها الدائن قضائياً سواء آانت فوائد قانونية او                                   2.
اتفاقية، فالفوائد تحسب من تاریخ المطالبة وليس من وقت                              
الاعذار، ولا یكفي ان یطالب الدائن بأصل المبلغ بل لا بد                     
وأن یطالب بالفوائد، فان لم یطالب بالفوائد لا یقضي بها                               

وهذا راجع الي آراهية المشروع لهذه الفائدة        ( القاضي،   
).الربویة    

طبعاً لا بد ان یكون المدین قد تأخر في سداد دینة وهذا                  3.
شرط بدیهي اذ التعویض عن التأخير في سداد الدین، ولا                      
یشترط للحكم بالفائدة بثبوت الضرر الذي لحق بالدائن، اذ                        



    الضرر مفترض بمجرد تقاعس المدین وقرینة الضرر قاطعة نفيها، 
.اذ الالتزام بمبلغ من النقود وهي صالحة للاستثمار وندر فوائد 

الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام :  قاعدة الضمان العام-1
.اموال المدین جميعها ضامنة للوفاء بدیونه-
جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من آان لهم منهم حق  -

).امتياز او رهن(التقدم طبقاً للقانون 
والضمان العام للدائن ليس محله الاموال المملوآة للمدین في وقت -

معين، انما ذمته المالية مستقل عن هذه العناصر ولذلك یمتد الضمان 
دین الى الاموال المستقبلية، فالدائن ینفذ على الاموال التي استجدت للم 

.بعد نشأة حقه
لكن المال الذي آان مملوآاً للمدین وقت نشوء حق الدائن ثم خرج من -

).فليس للدائن العادي حق تتبعه(ملكة وقت التنفيذ 



-: لكن هناك استثناءات على قاعدة الضمان العام                       •
قد یقضي القانون في شأن بعض الاموال بعدم جواز النزول                        . أ

. عنها للغير آحق الاستعمال وحق السكني                  
ومن الاموال ما لم یقبل التنفيذ عليه الاعتبارات الانسانية                            .  ب

آالأشياء التي تلزم للمدین ومن یقيمون معه في معيشة عائلية                               
وما یلزم المدین من آتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته او                             

.  حرمته بنفسه    
والأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز                        . ج

. الحجز عليها من دائن الموهوب له او الموصى له                    
.  لا یجوز الحجز على الاجور والمرتبات الا بمقدار الربع                   . د



 عند التزاحم بين الدائنين آل  الضمان العام تحكمه قاعدة المساواة-2
فلا تقدم واحد على الاخر ولو ) قسمة غرماء(نسبة ما له من دین 

.آان یسبقه في نشوء الدین
) التقدم( ولا یمنح هذا الحق  حق التقدم یبقى استثناء على مبدأ المساواة -3

الا طبقاً للقانون، وقد نص المشرع على سبيل الحق في القانون 
.الاردنــي الــرهــن التأمينــي والحيـــازى والامتياز 
             وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين           

.الدعوى غير المباشرة1.

.الدعوى البوليصية 2.

.الدعوى الصوریة3.

.الحق في الحبس4.
.شهر الاعسار.   5



)الدعوى غير المباشرة         . 1                   (
الاصل ان یتقدم المدین طائعاً لتنفيذ ما التزم                      :     المقصود بها    

به، لكنه قد یتقاعس عن ذلك، وهنا یتحرك الدائن بالوسائل                              
. التي منحها له القانون لإآراه المدین على هذا التنفيذ                      

   فهي اذن نظام قانوني یستعمل بمقتضاه الدائن باسم مدینه                               
حقوق هذا المدین ان لم یستعملها المدین بنفسه، فلا شك ان                        

اهمال المدین في اقتضاء بعض حقوقه یؤثر على حقوق                          
الدائنين ومن ثم لهؤلاء الدائنين ان یسعوا من جانبهم الى                                  
. استعمال حقوق هذا المدین بالنيابة عنة وباسم هذا المدین                          

 والأمر ليس متوقفاً على الدعوى فقط ولكن یمكن للدائن القيام                        -
بعمل اخر غير الدعاوى آأن یقوم بتسجيل عقداً اشترى به                         



.ولذلك حكمة....   ودینه عقاراً أو اعلان حكم صدر لمصلحة المدین    
.دعوى غير دقيقة لأن هناك امور اخرى غير الدعاوى-
ولكن حكمة غير مباشرة في محلها لأن استفادة الدائن تأتي بطریقة -

.غير مباشرة
-:  شروطهــــا

   بعض الشروط یتعلق بالدائن، وبعضها یتعلق بالمدین، وبعضها یتعلق 
. بالحق الذي یستعمله الدائن باسم مدینه

بالنسبة للدائن     . أولاً
    ان یكون حقه مؤآداً حتى لو آان الحق غير معين المقدار آحق 

المضرور في التعویض عن العمل غير المشروع  وحتى لو آان غير  
مستحق الاداء بأن آان  



 مضافاً الى أجل، ولا یشترط ان یكون بيد الدائن سنداً تنفيذیاً                            
لان هذه الدعوى ليست من الاجراءات التنفيذیة بل هي تدخل                     

. من الدائن اقتضاه اهمال المدین            
ولا یشترط ان یكون حق الدائن سابقاً على حق المدین الذي                         -

یستعمله الدائن بالدعوى غير المباشرة لان الضمان العام آما                            
.قلنا یرد على جميع أموال المدین وقت التنفيذ                    

آما لا یشترط ان یحصل الدائن على اذن من القضاء بذلك                      -
.لأنه یستمد تدخله من القانون مباشرة              

آما لا یشترط لقبول هذه الدعوى ان یكون الدائن قد أعذر                   -
.مدینة بأن یقوم بالعمل المطلوب منه                   

)  سيوجد مستقبلاً      ( اذا آان حق الدائن معلق على شرط واقف              -
فليس له أن یستعمل الدعوى غير المباشرة، لكن الدائن                      



    صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ فحقه مؤآد خلال                      
.فترة التعليق بإمكانه استعمالها                 

بالنسبة للمدين     .   ثانياً 
اهمال المدین یؤدي الى اعساره أو یزید في اعساره                  :    شرطان  

سواء آان هذا الاهمال ناجم عن تقصيره او                    : اهمال المدین    1.
آسله او آان راجعاً الى سوء نيته وقصده الاضرار بالدائن                       

   وعبء اثبات تقصير المدین یقع على الدائن وآيفية ان یثبت                                -
. ان المدین لم یستعمل حقه بنفسه وآان ینبغي استعماله                          

وإذا آان المدین قد باشر حقه بنفسه، فلا یحق للدائن ان                      -
یرفع دعوى غير المباشرة بحجة ان المدین قـد یتواطـأ مـع                       
المدعى عليه وإنما آل ما یملكه الدائن ان یتدخل في دعوى                           

. مدینه منضماً اليه فيراقب دفاعه             


